حد القذف: 
مه کک و e‏ وھ ت 5ھ کن ص9 E‏ > 
قال تعالى: [والذين يرون المخصتات ثم لم ياتوا بأربعة شهداءَ 
o E TT‏ 
فاجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم 
الفاسقون] [النور: 6اه 
a 2 ۶ 9 502 0‏ و 
القذفک: هو رمي محصن (مسلم أو مسلمة) بڊبوطء محرم» او هو: اتهام 
مُحصّن بالزنا أو باللواط أو بنفي نسب» ويشمل القذف أيضا الشهادة 
على مسلم أو مسلمة بالزنا وعدم اكتمال نصاب الشهادة بأربعة شهداء 
فإن ذلك يُوجبُ حدٌ القذف.. فإذا لم يات القاذف بأربعة شهداءَ على 
صحَة ما اتهم به المقذوف عوقبَ بالجَلد ثمائينَ جلدة إن كان حرا 
وبأربعين جلدة إن کان عبداء ویحکم علیہ بانه فاسق. والفاسق لا تقبل 
شهادتهء ویستثنی من ذلك رمیٰ الرجل زوجتهہء فشهادتہ تعدل اربع 
E ٠ %‏ و ا ء ٥‏ 
شهادات» لكن الزوج إن لم يقم بينة على ما رمی به زوجتہ وانکرت هس؛ 
خد بحذ القذف ما لم يتلاعنا. 
َ3 حد السركة: 
N e I O OE AE O 2 E O oz‏ 
قال تعالی: [والسارق والسارقة فاقطغوا أَیديْهُما جَرَاءَ با كَسجَا تَکَالا 
هن الله [المائدة: ۳۸]. 
الشرقة: هى أخْذٌ مال الغير حُفية. من حرز لا شبهة له فيه.. والعقوبة 
الحدية للسارق هي قطع يده اليمنى» والقطع يكون من الكوع (من مفصل 
الكف)ء ويشترط لقطع اليد فى السرقة أربعة شروط: 
ET ۰‏ 
.١‏ أن يكون المال المسروق محروزا (محَصنا). والحرز هو ما جرت به العادة 
فى حفظ الأموال» ويختلف باختلاف الأأحوال» فالمنزل حرز للأثاث. 
والدكان حرز للبضاكع؛ والإنسان حرز لملابسه» وهكذا. 
yT CT EE‏ 
۳. ان يكون المال المسروق محترماء فلا فطع کي سركة الة عزک او لحم 
خنزیر أو خمر أو ما شابه ذلك. 
2 ا کی 2 4ه ت ك 
۳ ان يبلغ المال المسروق نصاب السرفة. وهو ربع دينار لفول النبي 
(صلى الله عليه وَسَلمَ): «تقطع يد السارق فی ربع دینار فصاعدا» [متفق عليه]ء 
وربع الدينار المذكور هنا يساوى ربع متقال من الذهب» ولمعرفة نصاب 
القطع يرجع إلى سعر مثقال الذهب وقت السرقة. 
.٤‏ انتفاء الشبهة. ومن الشْبَه التى تمنع القطع: سرقة الزوجة من 
2 


الشريكين من المال المختلط مع شريكه. ونحو ذلك. 


حد شرب الخمر: 
قال تعالى: يا يها الذينَ أَهَنُوا إِنمَا اَم وَالمَيْسِر وَالاَنْصَابُ وَالاَرَامْ 
رِجْس من عَمَل الشَيْطان قَاجُتَنبُوه َعَلَكُمْ تَفْحُونَ) إاسائه. ٠٠‏ 
الخمز: هو کل ما أسكر سواءِ کان عصیرا 1 غیره. لقوله (صلى الله عليه وَسَلمَ): 

1 
«کُل مُشکر حَمَرّ وکل مُسْکر حرام » [رواه مسلم].. وحد شارب الخمر اربعونَ 
جلدة. وما زاد على الأربعين فهو تعزير. يراه الإمام حسبما تقتضيه 
مصلحة الزّدع والزجر عند التهاون بشربهاء ففي صحيح مسلم أن عَليَا 
(رضي الله عنه) أَمَرَ بجّلد الّليد بن عُقبة في الكَمر أرْبَعينَ جلدة. ثم قال: 
جَلَد الذبي (صَلَى اله َيه ولم ازبعين. وَجَلد أَبُو بكر أزبعين, وَعْمَرُ انين 

وَكُلُ س وَهَدَا أَحَبُ إِنَيّ. 

۱ حد الحرابة: 

قال تعالى: (إنما جَراء الذينَ يُحَاربُون الله وَرَسُولَة وَيَْعَوْنَ في الاَرَض 
قَسَادًا أن يََُلُوا أو يُصَلبُّوا َو تُقَطع أَيْدِيهمْ وَأَرَجُلْهُمْ من خلاف أو يُنْقَو 
هن الأَرْض [المائدة: .]۳١‏ 

الحرابة (قطعٌ الطريق): هي البُروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب» على 
سبيل القوة. مع تعذّر طلب الغوث.. وقد سمَى القرآنُ الكريمْ فطاع الطرق 
محاربين وساعين في الأرض بالفساد. ووضع لهم عقوبة رادعة. هي: 
(القتل أو الصلب بعد القتل. أو تقطيع الأيدي والأرجل) واختيار نوع 
العقوبة راجع لرأي الإمام أو كم القاضي بحسب اختلاف الأ حوال. 

يها المسلمون: «إِنْ الله تعالى فرص فرائض؛ فلا تضيُعوهاء وحدٌ حدودا؛ فلا 
تعتدوهاء وحرم اشیاء؛ فلا تنتهکوها eC‏ حسن. رواه الذارقطني وغیره]» وا حمدوا الله 
واشكروه أن من عليكم بعودة حكم الخلافة الإسلامية. وعودة تطبيق الحدود 
الشرعيةء بعد قرون من حكم الطواغيت وتطبيق القوانين الوضعية الكفرية. 

ويا جنود الدّولة الإسلامية: «أقيكُوا خود الله في القريب وَالبعيد. وَل تأخُذْكّمْ في 
الله لومة لائم » [حدیث صحیح, رواه ابنُ ماجة وغیرُه] ولا تتَأخرو في تطبيق الحدود طرفة 
عين. فتطبيقها شرف لكم. بى اللّه أن يشرّف به فصائل الصحوات التي تسيطر على 
مناطق شاسعة منذ زمن ولم تطبّق فيها حدًا واحداء رغم كثرة الجرائم وتكاثر المجرمين 
في مناطقهاء متذ(عة بذرائع واهية وحجج ساقطة, لا مجال لذكرها والردٌ عليها هنا 

اللَهمَأَدمْ علينا نعمة تطبيق الحدود, ولا تحرمنا منْ بركة تطبيقها 
۵0 


الزنبا 


الوط 


القذف 


الدولة الإسلامية 
شوال ١١٤۱ھ‏ 


الحمدٌ لله والصلاة والسلامٌ على رسول اللّد. وعلى آله وصحبه ومن بركة. فقد قال رسول الله (صَلّی ات تیه وََنَم: «إِقَامَة حَد بِارْض. حير الشرعية: و ا 
والاهء اما بکد: اهلها هن مطر أربعين EE‏ [حدیت حسن. رواه این حتان وغیزه]۔ آولاً: حد الزنا: 
فإِن القتال لا يون جهاداً في سبيل اللّه إلا إذا كانث غايدُّه إعلاءَ كلمة ومقارنة بسيطة بين دار الخلافة الإسلامية التي تطبّق فيها الحدودٌ قال تعالی: ولا تَقْرَبُوا الزتا نة كان قَاحشّة وَساءَ سبيلاً) [لإسراء .]٠١‏ 
اللّه. وإعلاء كلمة اللَّه لا يتحقق إلا بتطبيق شرع الله وتطبيق شرع اللَّه لا اليوم. ودار الكفر التي تطبّق فيها العقوبات الوضعية؛ ستَبيْنْ عظيم الزنا: هو مباشرة رجل لامرأة بغير عقد صحيح» أو هو: وَطءُ رجل امراة 

يكون إلا بالحكم بما أنرلّ اللّه. ومن الحكم بما أنزلّ اللّه إقامة الحدود فوائد تطبيق الحدود الشرعية. فمناطق الدولة الإسلامية اليوم تكاد تخلو في فرجها O‏ 
الشرعية الستّة التي شَرَعَت الدولة الإسلامية بتطبيقها في كل رض من الجرائم وللّه الحمد. بينما في الولايات المتحدة (أخزهااللّه) تبلخ معدلات وعقوبة الزاني تختلف EYEE‏ إن کان محصنا أو غير محصن؟ 
مكنها اللَهُ فيها.. فما هي الحدودٌ الشرعية؟ وما الحكمةٌ من تطبيقها؟ الجرائم أرقاما مَهُولة! ففي إحصائية نشرتها وكالة التحقيقات .١‏ حذٌ الزاني المْخْصن: المُخْصن (الثْيّب): هو المُكَلفُ الحَرٌ الذي وطى 
ومتی تثبت؟ وما هي شروط إقامتها؟ الفدرالية الأمريكية (ا۲8) عن الجرائم في أمريكا: (جريمة قتل كل ۲۷ امراة (حَامَكَها) بنکاح صحیح أو بملك يمين ٠‏ والإ حصان يشمل الرجل 
ا دقيقة. وجريمة اغتصاب كل ۷ دقائق. وجريمة سرقة كل 1۳ ثانية. والمرأة. ويدخل فيه الأرمل والأرملة. والمطلق والمطلقة.. وعْقوبَةٌ الزاني 
الحُذود جمع حد. والحذ اخة: المَنع. ومنه سُمَّي الحاجز بين الشيئين وسرقة سيارة كل ۳١‏ ثانية. وسطو على منزل كل ٠١‏ ثوان. وسرقة الفُْصّن الرَجْمْ بالحجَارة حَتى الموت» فعن عُمَر (زَضِي اله عَن) قال: جم 
حدًاً كونه يمنع من اختلاط أحدهما بالآخر أما الحدٌ اصطلاحا: فهو أمتعة صغيرة كل ١‏ ثوان. ...إلخ). ولا يختلف الحال في الدول الغربية رول الله ( SS‏ نم وَرَجَمَنًا بَعَدَه... وَالرَجْمٌْ في كتاب الله حَق 
عقوبة مُقدّرة شرعاً في معصية اللّه. الصليبية الأخرى أو الدول المسمًاة بالدول العربية أو المناطق التي على هَنْ ری إذا حصن هن الرْجّال وَالنْساء" [متفق عليه 
والعقوبات التي حدّها الشرغ هي: (حذ الزناء حذ اللواط. حدٌ القذف» حذ تسيطر عليها الفصائل» مع تفاوت في معدّلات الجريمة فيما بينها. ۲. حذ الزاني غير المُحْصن: عَفَوِبَةٌ الزاني غير المُحْصَن (البكر) الجَلدُ 
السرقة. حد شرب الخمرء حد الحرابة)ء وسْمَيتُ هذه العقوبات حدودا لأنها لحدود: و ا E‏ عام (والتغریبُ E‏ عن بلده لمدة عام 
محدّدة (أي مقدَّرة لا يجوز فيها الزيادة أو النقصان)ء أو لأنها تمنعٌ مرتكبَها تثبت الحدود بإحدى الحالات التالية: هجري). قال تعالى: [الَنيَةٌ والزاني هَاجُلدُوا كَل وَاحد منْهُمَا مامَةَ 
من العودة إليهاء وتمنع غيرّه من ارتكابها. .١‏ الإقرار (الاعتراف)ء وجميعٌ الحدود تثبث باعتراف الجاني وإقراره. جَلدة) [النو: ١]ء‏ وقال الذبي 0 د لجل سَأله عن عقوبة ابنه 
يق الحدود: و ا ۲. الشهادة. فحدٌ الزنا واللواط يثبتان بأربعة شُهود غُدول. وباقي غير المحصن الذي E‏ جَلدُ ماَة وَتغريبُ 
لا يظن أَحدٌ بان الله تعالى شرع الحدود ثم ترك لذا الخياز بين تطبيقها الحدود -كالسرقة والخمر والقذف- تثبث بشاهدي عدل. ولا يُوَخْدٌ عام؛ وا تيس اغد على اهَراة هدا قَسَلَهَاء هَن اا E‏ 
أو عدم تطبيقها! بل يجب أن نعلم أنه سبحانه فرص الحدود وأمرّ بالعمل بشهادة المرأة في الحدود. 2 فاعترفت المرأة فرجمت. 
بها لذا فإِنْ كل مَنْ ترك العمل بنظام العقوبات الإلهية وحَكَمَ بالقوانين | _ + يثبتٌ الزّنا بالحَفْل (الحَبَّل) للحرّة التي لا زوج لها والأمة حد اللواط: 
الوضعية فهو كافرٌ ظالمٌ فاسق. التي لا سيد لها قال تعالی: [وَلوطاً د قال لوم أَتَأتُون القَاحِهَة ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ 
ولا شك أن الله -وهو الحَكَمْ العدل- ما فرص الحدود إلا لحكم عظيمة *__٠_‏ تعد رائحة الخمر في فم الشارب وتقيَؤّه قرائَنَ على إثبات شربه للخم ___|أَحَد من العالمين * إِنْكُم تاتون الرْجَال شَهْوَة منْ دون الثْساء َل أَنْثُمْ 
وفوائد جمة! فبالحدود تصان دار الإسلام ويتحقق الامن والمان (للفرد ٠الحدود:‏ وا م مُْرفون) [الأعراف: .]۸١٠-۸٠‏ 
والجماعة). فقد اتفقت الأمة على أن الشريعة إنما وُضعت للمحافظة .١‏ التّكليف. والمكلف هو البالغ العاقل. فلا يقامٌ الحذ على صبي ولا اللواط: : هو ماع رجُلٍ لرجُلٍ آخر في ويحصل بإيلاج حَشْفة ة ذکر 
على الضرورات الخمس (الدين والنفس والعرض والمال والعقل)ء على مجنون. في دُبر ڏکر أو إتيان بَهيمَة.. وعُفُوِبَةٌ الُوطي القتل. مُحْصناً كان أو غير 
والحدود الشرعية تحمي كل تلك الضرورات. فبحدٌ الحرابة تصان ۲. الاختيار, فلا حدٌ على مكره. مُحْصن. حرا کان أو مملوکاء لقولہ (صَلّی اله تیه وَسَلّم: «هَن وجْدتُمُوه يعمل 
الأنفس. وبحدٌ السرقة تصان الأموال» وبحدٌ الزنا والقذف تصان ۴. انتفاء الشبهة, لأنْ الحدود في الشريعة تدرا بالشبهات. عمل قوم لوط فَافُلوا القاعل وَالمَفّول به » [حديتُ صحيح, رواه أهل السنن]. 
الأعراض. وبحدٌ الخمر صان العقول. وبإقامة الحدود كلها يُصان الذين. فإذا اختل أَحَدُ هذه الشروط؛ سَقَّط الحذ وجار للقاضي تعزيرٌ المخالف, واختّلف في طريقة قتل اللُوطي؛ فمن الصحابة مَنْ حرق اللُوطية بالنار 
كذلك فن الحدود ردعٌ للمجرم وزْجرٌ لغيره. وفيها شفاء لغيظ المجني __(والتعزيز: هو التأديب. ومَحةُ كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة. أي هو ___ومنهم مَنْ رجمهم بالحجارة حتى الموت» ومن الصحابة مَنْ ذهب إلى 
عليه وفيها تطهيرٌ للجاني التائب من ذنبهء كما أن في تطبيق الحدود عقوبة على معصية لم تحدَدْ لها الشريعة عقوبة معينة. رميهم من على بناء في البلد. 


